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التعبدی و التوصل
الجلسة 16 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تشقیقات المحقّق الخوئ التّدقیق ف
و حتّ الآن لم نعثُر عل تعریفٍ متراکم الأطراف تماماً، إذ تعریف القدام ‐أي مصلحة التّعبدي مجهولة لدینا بینما مصالح

التّوصل مشوفة عندنا‐ لا یحتوي عل تمام ملاکات «التّعبدیة و التّوصلیة» بل قد انتُقض بنواقض عدیدة.[1]

:تعریفاً آخر قائلا قد استعرض المحقّق الخوئ ،فنظراً لهزالة تعریف القدام

1. الأول (هو تعریف الشّیخ الأعظم): ما لا يعتبر فيه قصد القربة، و ذلك كغسل الميت و كفنه و دفنه و ما شاكل ذلك حيث انها
واجبات ف الشريعة الإسلامية و لا يعتبر ف صحتها قصد القربة و الإتيان بها مضافاً إل اله سبحانه و تعال، فلو أت بها بدون

ذلك سقطت عن ذمته نعم استحقاق الثواب عليها يرتز عل الإتيان بها بقصد القربة و بدونه لا يستحق، و ان حصل الاجزاء.

2. الثّان (الموافق للمحقّق النّائین أیضاً):

‐ ما لا تعتبر فيه (التّوصل) المباشرة من الملف بل يسقط عن ذمته بفعل الغير سواء أ كان بالتبرع أم بالاستنابة.

‐ بل ربما لا يعتبر ف سقوطه الالتفات و الاختيار.

.(لتحقّق التّوص) م كفضمن فرد محر ضمن فرد سائغ، فلو تحقق من دون التفات و بغير اختيار، أو ف بل و لا إتيانه ف ‐

و ان شئت قلت: ان الواجب التوصل مرة يطلق و يراد به ما لا تعتبر فيه المباشرة من الملف. و مرة أخرى يطلق و يراد به مالا
يعتبر فيه الالتفات و الاختيار. و مرة ثالثة يطلق و يراد به مالا يعتبر فيه ان يون ف ضمن فرد سائغ. و يقابل القسم الأول ما تعتبر

فيه المباشرة (أي التّعبدي) و القسم الثان ما يعتبر فيه الالتفات و الاختيار. و القسم الثالث ما يعتبر فيه ان يون ف ضمن فرد
.(ته کالتّعبديعن ذم) ضمن فرد محرم لم يسقط به ف سائغ، فلو أت

إزاحة الملازمة ما بین التّعبدیة و بین مباشرة العمل
:ه قائلامل حوارَقد است فبالتّال ‐ديالتّعب التّرابط» ما بین قصد القربة و لزوم مباشرة العمل ‐ف» المحقّق الخوئ قد ألغ ثم

«ثم إنّ القسم الأول من الواجب التوصل بالمعن الثان (أي لا تُعتبر المباشرة و الاختیار و إباحة الفعل) قد يجتمع مع الواجب
التّعبدي بالمعن الأول ‐و هو ما يعتبر فيه قصد القربة‐ ف عدّة موارد:

‐ منها: الزكاة فإنها رغم كونها واجبة تعبدية يعتبر فيها قصد القربة و الامتثال تسقط عن ذمة الملف بفعل الغير (و بلا مباشرة)

http://test.fazellankarani.com/
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2284
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2275
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2274
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2273


ال و ان نسب إلسواء أ كان بالاستنابة أم كان بالتبرع إذا كان مع الاذن، و أما لو كان بدونه (الإذن) فالسقوط لا يخلو عن إش
جماعة.

‐ و منها: الصلوات الواجبة عل ول الميت، فإنّها تسقط عن ذمته بإتيان غيره كان بالاستنابة أم كان بالتبرع رغم كونها واجبات
تعبدية.

‐ و منها: صلاة الميت فإنّها تسقط عن ذمة الملّف بفعل الصب المميِز نائباً كان أم متبرِعاً، كما ذهب إليه جماعة منهم السيد
.ذلك أصحاب الحواش ره علالعروة و قر (قده) ف

‐ و منها: الحج، فانه واجب عل المستطيع و لم يسقط بعجزه عن القيام بأعماله، إما من ناحية ابتلائه بمرض لا يرج زواله و إما
من ناحية كهولته و شيخوخته، و لن مع ذلك يسقط عنه بقيام غيره به رغم كونه واجباً تعبدياً و منها غير ذلك.

فالنتيجة ه انه لا ملازمة بين كون الواجب تعبدياً و عدم سقوطه بفعل الغير (بل تَسقط العبادة النّیانیة بفعل الغیر تماماً) فإنّ هذه
الواجبات بأجمعها واجبات تعبدية فمع ذلك تسقط بفعل الغير.

و من هنا يظهر:

(أي لا یعتبر المباشرة و الاختیار و إباحة الفعل) و بين الواجب التّعبدي بالمعن 1. ان النسبة بين هذا القسم من الواجب التوصل
الأول (المتوقّف عل القصد) عموم و خصوص من وجه، حيث ينفر الأول (التّوصل) عن الثان (التعبدي) بمثل تطهير الثياب من

الخبث و ما شاكله، فانّه يسقط عن الملف بقيام غيره به، و لا يعتبر فيه قصد القربة و ينفرد الثان عن الأول بمثل الصلوات
اليومية و صيام شهر رمضان و ما شاكلها، فانها واجبات تعبدية لا تسقط عن الملف بقيام غيره بها. و يلتقيان ف الموارد

المتقدمة.

الأول (المستغن بالمعن و بين الواجب التوصل (عن المباشرة و الاختیار و الإباحة المستغن التّوصل) 2. كما ان النسبة بينه
عن قصد القربة) عموم و خصوص من وجه، حيث يمتاز الأول عن الثان بمثل وجوب رد السلام، فانه واجب توصل لا يعتبر
فيه قصد القربة، و لن يعتبر فيه قيد المباشرة من نفس المسلَّم عليه و لا يسقط بقيام غيره به. (و لن یبدو أنّ المقرِر قد أخطأ

ههنا إذ المباشرة تعتبر ف رد السلام فلم یتحقّق التّوصل بالمعن الثّان إذن، و لهذا ستُصبح النسبة العموم و الخصوص
المطلق).

المميز به. و يمتاز الثان بحث الفقه انه لا يسقط عن البالغ بقيام الصب و من هذا القبيل وجوب تحنيط الميت، حيث قد ذكرنا ف
عن الأول بالموارد المتقدمة، حيث انها واجبات تعبدية يعتبر فيها قصد القربة، و مع ذلك تسقط بفعل الغير. و يلتقيان (التّوصلیان)
ف موارد كثيرة كوجوب إزالة النجاسة و ما شاكلها، فانها واجبة توصلية بالمعن الأول (إذ لا قصد فیها) و الثان (بلا مباشرة) فلا

و نحوه كما تسقط فيما إذا تحققت بغير التفات و اختيار، بل و لو ف يعتبر فيها قصد القربة و تسقط بقيام الغير بها كالصب
ضمن فرد محرم.

3. و أما النسبة بين الواجب التعبدي بالمعن الأول (المتقوم بالقصد) و الواجب التعبدي بالمعن الثان (المتقوم بالمباشرة) أيضاً
لف كالأمثلة التلا يعتبر فيها قيد المباشرة من نفس الم ة التبالواجبات التعبدي عموم من وجه، حيث يفترق الأول عن الثان

التعبدي) (بلا مباشرة) و يفترق الثان الثان الأول (مع القصد) دون المعن تقدمت (نظیر الاستنابة) فانها واجبات تعبدية بالمعن
المباشري) عن الأول (المتقوم بالقصد) بمثل وجوب رد السلام و نحوه، فانه واجب تعبدي بالمعن الثان حيث يعتبر فيه قيد



المباشرة دون المعن الأول حيث لا يعتبر فيه قصد القربة و يلتقيان (التّعبدیان) ف كثير من الموارد كالصلوات اليومية و
نحوها.»[2]

فسلالة اللام ضمن المقام:

1. أنّا لو علَّقنا التّعبدي عل القصد و التّوصل عل عدمه ‐وفقاً للمشهور‐ فسوف تَتون الملازمة ما بین التّعبدي و بین
ه بعمل عباديال ب إلتقرت لا یبأنّ المی المباشرة و الاختیار و الإباحة، و لا تَتولّد هذه النّسب الثّلاث أساساً، فإنّ المشهور قد أقر

صادر من الغیر، بل التّقرب رهین المباشرة تماماً.

Ø بینما لو استَنرنا هذا التّرابط و اعترفنا بأنّ انعدام القربة یتلائم مع مباشرة العمل ‐وفقاً للمحقّق الخوئ‐ نظیر رد السلام و
تطهیر الثّیاب و...، فسوف تَتشل هذه النّسبة الثّلاث، و بالتّال لا تَتسجل نسبة التّساوي ما بین التّعبدیة و المباشریة ‐زعماً

للمشهور‐.

2. فوفقاً للمشهور ‐الملازمة‐ سیحدُث نقاش متفرِد بالنّحو التّال: لو شنا ف تعبدیة عمل أو توصلیته فما هو الأصل اللفظ و
العمل حینئذ؟

:خوضون ضمن نقاشَین بالنّحو التّالواب‐ سیکما هو الص و الخوئ قَین النّائینّبینما النّاکرون للملازمة ‐نظیر المحق Ø

‐ لو شنا ف تعبدية عمل أو توصليته وفقاً للمعن الأول ‐أي قوامهما بالقصد‐ فأیة أصالة لفظیة أو عملیة ستُعینُنا حینئذ؟

‐ و لو تحیرنا ف تعبدية عمل أو توصليته حسب المعن الثّان بحیث تَسائلنا: هل تَتوجب المباشرة أو الاختیار أو إباحة العمل أم
لا، نظیر مسألة الأمر بالمعروف، فما الذي سیقتضیه الأصل اللّفظ و العمل ف هذا المیدان؟

فالحاصد أنّ المصطَلَحین الآنفَین سیحولان النّقاش إل شقّین لأنّهما یتفرعان عل ملاکین: القربة أو المباشرة، فلو حدّدنا إحداهما
لَتوصلنا إل نتاج مرموق و أثر مطلوب ضمن الأّبحاث الفقهیة.

3. و لا یتوهمن امرء أنّ التّعریف الثّان یعدّ من ثمرات التّعبدي و التّوصل، بل المحقّقان النّائین و الخوئ قد فسرا هویتهما بهذه
الصیاغة، ثم عل أساسه ستترتّب الآثار الفقهیة و الأصولیة أیضاً.

:ل الملازمة ‐وفقاً للمشهور‐ حیث قد لَفَت أنظارنا بدقّة قائلابدو أنّه قد استَقبفایة فیمن عبائر ال ا الظّاهر التّبادري4. و أم

«الوجوب التوصل هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب و يسقط بمجرد وجوده (أي بلا اعتبار المباشرة و
القصد و الاختیار و الإباحة) بخلاف التعبدي فإن الغرض منه لا ياد يحصل بذلك بل لابدّ ‐ف سقوطه و حصول غرضه‐ من

[3]«.ِباً (أي المباشرة و الإباحة و القصد و الاختیار) به منه تعالالإتيان به متقر

أصناف قصد التّقرب ف التّعبدیات
لقد أذعن المشهور ‐نظیر الفایة و...‐ بأنّ عملیة «قصد القربة» تَتحقّق بألوان متبعثرة:

1. نیة الفعل الحسن المتَطلَّب لدی الشّارع.



2. نیة المصلحة الامنة ف العمل.

3. نیة أهلیة المول للعبودیة بهذا الصنیع.

فهذه النّوایا مجدیة بلا شجار، إلا أنّهم قد تَصارعوا حول إمانیة «قصد امتثال هذا الأمر» فهل:

Ø بإمان الملّف أن ینوي العبادة بهذه الصیاغة؟

Ø و هل بۇسع المول ‐الشّرع أو العرف‐ أن یدرِج «قصد امتثال الأمر» حین إصدار أمره، بحیث ینادي: اُدعون أو صلُّوا
بقصد امتثال هذا الأمر؟

Ø ألا نَتورط ضمن مأساة الدّور المستحیل وفقاً للمشهور ‐لتوقّف الأمر عل قصد الامتثال و توقّف قصد الامتثال عل نفس
الأمر‐ أم لا، وفقاً للمحقّق الخمین و تلامذته حیث قد عالَجوا الاستحالة من أساسه؟

أشال الاستحالات المطروحة ف هذه الحلبة
لقد عثرنا عل ست بیانات قد شَرحت کیفیة استحالة «اتّخاذ قصد الامتثال ف خطاب الأمر»:

1. منها: قد أثبتَت الاستحالة الذّاتیة.

2. و منها: قد سجلت الاستحالة الغیریة ‐لا الذّاتیة‐.

3. و منها: قد أقرت بالاستحالة ف حق تصور الآمر بحیث لا یعقَل له ذاتاً أن یتصور هذا الدّوران نهائیاً.

4. و منها: قد صرخت بالاستحالة لدی عملیة الإنشاء و الجعل.

5. و منها: قد أذعنَت بالاستحالة ضمن مقام الفعلیة.

6. و منها: قد هتَفت بالاستحالة حین الامتثال.

و سنَتحاور حول هذه الآراء المتبعثرة لاحقاً.

مواجهة صاحب الفایة للاستحالة
:البیانات التّالیة قائلا رقَلة هذا الشّجار عبرلقد عالَج المحقّق الآخوند ع

قصد الامتثال و (فأمرنا المول التعبدي إن كان بمعن أن التقرب المعتبر ف ‐الطاعة عقلا ثانيتها ‐أي اعتبار قصد القربة ف»
ب) الإتيان بالواجب بداع أمره كان مما يعتبر ف الطّاعة عقلا (فهو قید عقل لا شرع) لا مما أخذ ف نفس العبادة شرعا (فلا
یتاح عقلا للشّارع أن یقید أمره بقصد الامتثال:) و ذلك لاستحالة أخذ ما (أي قصد الامتثال) لا ياد يتأتّ إلا من قبل الأمر بشء

(کالصلاة، فلا یؤخذ قصدها) ف متعلق ذاك الأمر مطلقاً شرطا أو شطرا فما لم تن نفس الصلاة متعلقة للأمر لا ياد يمن إتيانها
بقصد امتثال أمرها (المتفرع عل الصلاة).»[4]



فبالتّال، قد أضاء صاحب الفایة ‐ف کلماته‐ محذورین ثم أجابهما بإیجاز تماماً.

------------------------
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